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  – دراسة حالة الجزائر –بالدول النامية  في التنمية الاقتصادية القطاع الخاص دور
  

  جامعة قاصدي مرباح بورقلة: مولاي لخضر عبد الرزاق/أ
  د بتلمسانجامعة أبي بكر بلقاي:بونوة شعيب  /د.أ                                                                                            

 
 

ر يتيح يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل و فرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرا على إنشاء و تنمية قطاع خاص مزده:ملخص 
التنافسية  الأسواقتحكمها ضوابط فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التي ,الاجتماعية  تهفرص عمل جيدة و مستوى أفضل للدخل و يتحمل مسؤولي

  .تحث وطأة الفقرسيظل الفقراء 
  

  ...,الخوصصة  ,بيئة الأعمال,مناخ الاستثمار, صالاستثمار الخا, قطاع خاص : الكلمات المفتاح
  

  

 وتحريرهـا التجـارة زوتعزيـ لـذلك الملائمـة والقـوانين الأنظمـة ووضـع ، السـوق نظـام تفعيـل نحـو المتزايـدة العالميـة التوجهـات ظـل في :تمهيـد
 دور تقـويم بإعـادة ووثيقًـا مباشـراً ارتباطـًا والاجتماعيـة الاقتصـادية التنمية وتحفيز تسريع قضايا ارتبطت الخاص، للقطاع متزايد دور وإعطاء
 الدولة دور صياغة عادةلإ يسعى في الأعوام الأخيرة جديد توجه تبلور وقد,المستدامة الاقتصادية التنمية تحقيق في والخاص العام القطاعين

 التوازن تحقيق يكفل بما الاقتصادية للحياة منظم إلى الإنتاجية للمشاريع ومنفذ الاقتصادي النشاط على مهيمن من الحديث  الاقتصاد في
كأسـلوب و ن الناميـة تزايد الاهتمام بتنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الأهداف التنمويـة في البلـداكما الوطني، للاقتصاد والكلى الجزئي

هـذا إلى جانـب تخفيـف العـبء علـى ميزانيـة الدولـة لتمويـل ,وخلق فرص العمـل وتعزيـز قـدرة الصـادرات علـى المنافسـة لتسريع خطى النمو 
غــير أنّ مســاهمة هــذا القطــاع في الاقتصــاد الــوطني ظلــت متدنيــة ولم تصــل إلى مســتوى الطمــوح علــى الــرغم مــن  ,مشــاريع الخــدمات العامــة

  .هتمام الكبير الذي حظي به القطاع الخاص من حيث الحوافز والتشريعات التي تنظم عملهالا
 بالدول النامية و مساهماته في التنمية حجم القطاع الخاص تحددالمتغيرات الاقتصادية التي ماهي  :ومن هنا نطرح التساؤل التالي 

  ؟
  
  

 :التنمية الاقتصادية بين دور الدولة و القطاع الخاص .1
د بدأت العديد من دول العـالم سـواء المتقدمـة منهـا أو الناميـة في إعـادة تقسـيم الأدوار بـين الحكومـة والسـوق فيمـا يتعلـق بـإدارة الشـؤون لق

بــه الاقتصــادية و الاتجــاه الســائد في وقتنــا الحاضــر هــو محاولــة زيــادة الــدور الــذي يضــلع بــه الســوق في توجيــه المــوارد وتقليــل الــدور الــتي تقــوم 
كومة ويرجع هذا الاعتقاد بان القطاع الخـاص أكثـر كفـاءة مـن الحكومـة في تخصـيص المـوارد وتحقيـق النمـو وأصـبح السـؤال المطـروح الآن الح

  .هو ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في ظل اقتصاديات السوق
  

  

ية إلى تدخل الدولـة في النشـاط الاقتصـادي و هناك ثلاث عوامل داع:  وظائف الدولة و أنشطتها في ظل اقتصاديات السوق-1-1
 :1هذه العوامل هي

 .إخفاق آلية السوق و عدم قدرة القطاع الخاص على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة �
  . وجود ما يسمى بالسلع العامة أو الاجتماعية �
 .لةالاحتكار الذي قد يبرز في النظم القائمة على مبدأ المنافسة الكام �

 

  
 , الوظيفة التنظيمية والتشريعية ،الوظيفة التوزيعية, التخصصية الوظيفةتمارس الدولة أربعة وظائف أساسية في الإقتصاد الحديث وهي و 

  .2الوظيفة الإستقرارية
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سوق  أو حالات حدوث خلل في أداء ال "فشل آلية السوق"تتضمن هذه الوظيفة معالجة ما يسمى بحالات : الوظيفة التخصصية - أ 
و الذي ينجم عن القوة الاحتكارية للمنشآت و الأشكال الأخرى من الفشل و تكون هناك حاجة لسياسة حكومية خاصة لمعالجة مثل 

حيث تتدخل الدولة للتأثير على تخصيص الموارد في الإقتصاد و هي تفعل ذلك إما بشكل مباشر من خلال برامج الإستثمار هذا الخلل، 
و يشمل   أو بشكل غير مباشر من خلال برامج الإنفاق العام و التحويلات الإجتماعية ، و الإجراءات التنظيمية. لعامالعام، و الإنتاج ا

 .كذلك سياسة الضرائب و الدعم و الأسعار و غيرها
 
 

  

   :الوظيفة التوزيعية - ب 
وكذلك العمل على التأثير في توزيع الدخل لمنع  تمعبمعنى قيام الدولة بالتأثير على توزيع السلع و الخدمات و منافع النمو بين أفراد ا

العمل على إحداث التوازن بين الكفاءة الاقتصادية و العدالة أي بصفة عامة , الفئات ومحاربة مشكلة الفقر التفاوت المضر بين
و التحويلات ت المختلفة و تستخدم الحكومة في ذلك سياسات الضرائب و الضمان الاجتماعي و التأمينا,) التوزيعية(الاجتماعية 
  .و توزيع الخدمات العامة و الإنفاق العام الإجتماعية

  
  

و يعتبر الكثيرون هذا الدور الأهم للدولة، فحتى أولئك الذين لا يعترفون بدور اقتصادي للدولة  : الوظيفة التنظيمية و التشريعية - ج 
سبة للنشاط الاقتصادي و الاستثماري و يبرز هذا الدور في جميع نواحي التنمية يطالبوا بتوفير و حماية البيئة القانونية و الإجرائية المنا

و يتمثل هذا الدور في تشريع و احترام و تطبيق القوانين اللازمة لعمل اقتصاد . الخ....المستدامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
ية المستهلك و محاربة الاحتكار و تنظيم الإفلاس، بالإضافة إلى تطبيق السوق بما في ذلك قوانين الملكية و التعاقد و الشركات و حما

 .الإجراءات التي تكفل الأمن الداخلي و الخارجي و تضمن تطبيق القوانين بعدالة على كافة الأفراد في اتمع
 
  

قرار الأسعار ، و التوظف و تتضمن كافة الإجراءات و السياسات التي تضمن است: الاستقرار الاقتصادي الكليتحقيق وظيفة  -د 
و تشمل هذه الوظيفة رسم و تخطيط السياسات الاقتصادية المختلفة على المستوى الكلي للاقتصاد لمواجهة مخاطر   .الكامل و النمو

النقدية و  البطالة و التضخم و لتحقيق الأهداف العامة للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة و يتضمن ذلك السياسة المالية و السياسة
 .سياسات التشغيل و التجارة الخارجية و أسعار الصرف و غيرها

  
  

يمثــل القطــاع الخــاص اليــوم محــور عمليــة التنميــة الاقتصــادية و الاجتماعيــة في  : دور القطــاع الخــاص فــي دعــم النمــو الاقتصــادي-1-2
لقطـاع مـن مزايـا و إمكانيـات كبـيرة تؤهلـه للقيـام بـدور ريـادي في معظم بلدان العالم المتقدم والنامية على حد سواء نظرا لما يتمتـع بـه هـدا ا

تؤكـد بعـض الدراسـات وجـود علاقـة إيجابيـة قويـة بـين أنشـطة القطـاع الخـاص و و في هـذا الإطـار  .شتى االات الاقتصـادية و الاجتماعيـة
توجـه السياسـات الاقتصـادية في العقـدين الأخـيرين  النمو الاقتصادي و أن نمو الإنتاجية يرتبط بشـكل وثيـق بالاسـتثمارات الخاصـة، و مـع

مــن القــرن الماضــي نحــو اقتصــاد الســوق فــإن الاتجــاه نحــو الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص و تنفيــذ بــرامج الخصخصــة أدى إلى زيــادة في نســبة 
 النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن ناحيـة استثمارات القطاع الخاص إلى مجمل الاسـتثمارات مـن ناحيـة و إلى زيـادة نسـبة الاسـتثمارات الخاصـة إلى

كفاية و إنتاجية استثمارات القطاع الخاص كما أن  ,أخرى، و قد عزز هذا التوجه زيادة الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول المختلفة
سـعا علـى النمـو مصــاحبا تفـوق كفايـة و إنتاجيـة اسـتثمارات القطـاع العـام، حيـث خلـص عـدد مـن الدراسـات إلى أن هنـاك تـأثيرا إيجابيـا وا

للاستثمارات الخاصة مقارنة بتأثير الاسـتثمارات العامـة لـيس هـذا فحسـب، بـل أكـدت الدراسـات أن التـأثير الإيجـابي لاسـتثمارات القطـاع 
اص بإدامة الخاص على النمو يفوق تأثير استثمارات القطاع العام بأكثر من مرة و نصف، و التي تؤكد ارتباط درجة استثمارات القطاع الخ

  .التنمية و النمو الاقتصادي في اتمعات التي يئ البيئة المناسبة للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية
  

  

  .دولة نامية و تقارن بين فاعلية الاستثمار العام و الخاص 50نتائج دراسة أعدها البنك الدولي شملت ) 1(يتضمن الجدول رقم 
ة موجبـة بــين حجـم الاسـتثمار الخـاص و معــدلات نمـو النـاتج المحلـي الإجمــالي فعنـدما كانـت نســبة ويبـدو واضـحا مـن الجــدول وجـدود علاقـ

في المائـة سـنويا  5في المائـة سـنويا تجـاوز معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي معـدل  15الاستثمار الخاص للناتج المحلي الإجمالي عاليـة بحـدود 
في المائـة سـنويا و  5في المائـة و 3 المائة تراوحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بـين في11.9وعندما انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 
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في المائة انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.9أخيرا فانه مع انخفاض نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 
غم من نسبة الاستثمار العام كانت عالية نسـبيا و مسـتقرة و إذا كانـت هـذه الإحصـائيات تـدل في المائة سنويا و ذلك على الر  3ما دون 

على شيء فهي تدل على أن الكفاءة النسبية التي يتميز ا استثمار القطاع الخاص مقارنة مع اسـتثمار القطـاع العـام هـذا عـل افـتراض أن 
  .    3تتغير باقي عناصر المعادلة لم

  
 الاقتصـاد نمـو في أساسـيا عنصـرا الفعـال يشـكل و القوي المحلي الخاص القطاع أن إذ الفقر من الحد في يساعد الخاص ارالاستثمكما أن 

 مشـروع تقريـر يوصـي و,الفقـر مـن للحـد وسـائل تقـديم الخـاص القطـاع يسـتطيع الـدخل، توليـد وفـرص العمـل فـرص تـوفير المسـتدام؛ فعـبر
 من إستراتيجية ، للألفية الإنمائية إلى الأهداف المستندة الفقر من الحد استراتيجيات تتضمن بأن ( 2005 ) المتحدة للأمم التابع الألفية
 تحقيق عملية في هوإشراك النامية، الدول في المحلي الخاص القطاع تحفيز وتنمية إن للفقراء، الدخل وتوليد المحلي الخاص القطاع تعزيز شأا
  .الإنمائي الأعمال جدول من أساسياً  عنصراً  فشيئاً  شيئاً  يشكلان صارا واجتماعية ، اقتصادية أهداف

  
الاستثمار في القطاع 

  الخاص

  
  

⇐⇐⇐⇐  

  زيادة التوظف -
  ارتفاع مستوى الدخل -
  زيادة الإنتاجية -
ارتفاع مستوى إنفاق الأسر على الصحة و  -

  الإسكان و التعليم

  
  

⇐⇐⇐⇐  

  
  نمو اقتصادي -
  خدمات أحسن مقدمة للفقراء -
  انخفاض معدل الفقر -

 
  :القطاع الخاص العوامل المحددة لنمو  .2

حســب المؤسســة العربيــة لضــمان الاســتثمار و  يتطلــب تنميــة القطــاع الخــاص تــوافر مجموعــة مــن العوامــل الأساســية المرتبطــة بمنــاخ الاســتثمار
ية ، وتـأثير تلـك مجمـل الأوضـاع والظـروف المكونـة للمحـيط الـذي تـتم فيـه العمليـة الاسـتثمار "ينصرف تعريف مناخ الاسـتثمار إلى 

الأوضاع والظروف سلبا و إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية ، وبالتالي على حركة واتجاهـات الاسـتثمارات ، وهـي 

  4"تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية

  : 5مل المحددة لنمو القطاع الخاص في الدول النامية نذكر ما يليومن اهو العوا 
هناك علاقة مزدوجة بين الاستثمار الخاص و معدل نمو الناتج، فزيادة الاستثمار سواء في تنمية الموارد أو في البحث :معدل نمو الناتج-  أ

هم في زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي، كما أن زيادة معدل نمو التدريب و من خلال تأثيرها الإيجابي على الإنتاجية تسالتعليم و و التطوير و 
عطي المستثمرين مؤشرا تفاؤليا عن مستقبل الطلب الكلي والأداء الاقتصادي مما يحفزهم على تنفيذ مشاريع استثمارية يأن  شأنهالناتج من 

   علـى أن هنـاك علاقـة موجبـة بـين معـدل نمـو النـاتج دلائـل )Greene and Villanueva 1991( "فيلانوفـا"و" جـرتين"جديدة، و قـد قـدم 
زون و الاستثمار الخاص و تمتد جذور هذه العلاقة بطبيعة الحال إلى نظرية المعجل المرن باقتراض أن دالة الإنتاج تعكس علاقة ثابتة بين مخ

  .6السلع الرأسمالية في الاقتصاد و مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
  

لا تبــدأ المشــاريع في تحقيــق العائــد ولى مــن عمــر المشــاريع الجديــدة، و يتركــز الإنفــاق الاســتثماري في الســنوات الأ :لمصــرفيةالقــروض ا -  ب
خارجية للمنشأة الأجنبية، سواء تم تدبيره من مصادر ذاتية أو يع إلى تمويل بالعملات المحلية و حقة لذا تحتاج المشار لاعادة إلا في سنوات 

 الدول المتقدمة حيث تعتمد المنشآت الكبيرة في تمويل استثماراا على مواردهـا الذاتيـة مـن الأربـاح المحتجـزة و بيـع على عكس الحال فيو 
الأسهم الجديدة، نجـد في الـدول الناميـة أن المنشـآت تعتمـد في تمويـل الجـزء الأكـبر مـن الاسـتثمار في الغالـب علـى القـروض المصـرفية، لـذا 

  . ية من شأا أن تدعم زيادة الاستثمار الخاص في الدول الناميةفإن وفرة القروض المصرف

  

هناك اختلافات حول هذا الأثـر علـى  فمازالت  في الدول الناميةالخاص فيما يتعلق بأثر سعر الفائدة على الاستثمار : سعر الفائدة -  ت
قا للنظرية الكنزية والنيوكلاسيكية، أن تخفيض أسعار المستويين النظري والتجريبي، فعلى حين شاع الاعتقاد حتى بداية السبعينيات، وطب

في أوائل السبعينيات  "شو-ماكينون "الفائدة يشجع الإنفاق الاستثماري، فإن الأدب الاقتصادي المعاصر والذي بدأ مع ظهور نموذج 
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لــة التشــوهات في ســعر الفائــدة، طالــب بإزا,مــن القــرن العشــرين وتبــنى صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين لسياســات الإصــلاح الاقتصــادي 
زيـــادة حجـــم إلى دف ـــسياســـة نقديـــة تعمـــل علـــى رفـــع أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة إلى قـــيم موجبـــة  وإتبـــاعتحريـــر القطـــاع المـــالي بونـــادى 

ف رات، ومــن ناحيــة أخــرى إلى التوظيــخالاســتثمار، وذلــك علــى اعتبــار أن أســعار الفائــدة المرتفعــة ســتؤدي مــن ناحيــة إلى تشــجيع المــد
الكفء لهذه المدخرات على أساس مـن المنافسـة الـتي تـؤدي في النهايـة إلى سـيادة الاسـتثمارات الأكثـر كفـاءة وربحيـة، أمـا علـى المسـتوى 
التجــريبي، فــإن التطبيــق العملــي لسياســات أســعار الفائــدة في الــدول الناميــة قــد أســفر عــن وجــود اخــتلاف بــين البــاحثين حــول أثــر ســعر 

  . 7صالخا الاستثمارثمار، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق عام لهذا الأثر على الفائدة على الاست

  

يتأثر الاستثمار بما يطرأ على سـعر صـرف العملـة الوطنيـة مـن تقلبـات فتخفـيض سـعر الصـرف الحقيقـي الـذي قـد تميلـه  :سعر الصرف -  ث
قلــة الــواردات و التضــخم نتيجــة لزيــادة الصــادرات و  الإصــلاح الإقتصــادي في الــدول الناميــة يــأتي مصــحوبا بارتفــاع في معــدل عــادة بــرامج

ارها ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى انخفاض عام في الإنفاق ، مع تحول في الإنفاق تجاه المنتجات المحلية البديلة للـواردات الـتي ارتفعـت أسـع
طريــق خفــض  عــرض النقــود، فســيؤدي  بســبب تخفــيض ســعر العملــة الوطنيــة فــإذا ســعت الدولــة في هــذه الحالــة إلى معالجــة التضــخم، عــن

أن خفض السعر الحقيقي للعملة  )Buffe 1986(" بافي"ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر سلبا على الاستثمار الخاص و قد أوضح 
عملـة الـواردات بال الوطنية يؤثر على جانب الطلب بتقليص الإنفاق نتيجـة للإرتفـاع في المتوسـط العـام للأسـعار محليـا بسـبب زيـادة أسـعار

بالتــالي نقــص في الاســتثمار الوطنيــة إلى تراجــع في الإنفــاق و  عليــه، فمــن المتوقــع أن يــؤدي خفــض ســعر العملــةالوطنيــة وزيــادة الصــادرات و 
في  فالإرتفـاع. الخاص استجابة للنقص في الطلب الكلي، أما على جانب العرض و نتيجة للتحول في الإنفاق في اتجاه المنتجـات الوطنيـة

نه الأسعار محليا يكون مركزا على أسعار السلع الداخلية في التجارة الدولية بالنسبة لأسعار السلع غير الداخلة في التجارة، و هذا من شا
أن يرفع أسعار السلع الداخلة في التجارة و يشجع على زيادة الاستثمار الخـاص للتوسـع في إنتاجهـا و ذلـك علـى حسـاب الاسـتثمار في 

لسلع و الخدمات التي لا تدخل في التجارة الـتي يزيـد إنتاجهـا فـلا يسـمح لأسـعارها بالارتفـاع، فـالأثر النهـائي لخفـض سـعر العملـة قطاع ا
  .على الاستثمار يعد سؤالا تجريبيا

  

ي، مما يؤدي إلى تؤثر الضرائب المباشرة سلبيا على الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها على الدخول المتاحة للقطاع العائل: الضرائب -  ج
والحد من الاستثمار، وتفسير ذلك يكمن في أن هناك علاقة طردية بـين حجـم الـدخل ومسـتوى الادخـار، وأن الضـرائب  الادخار نقص

نتيجة زيادة –على الدخل تفرض أساسا على أصحاب الدخول المرتفعة ذوي الميل الحدي المرتفع للادخار، ومن ثم فإن انخفاض دخولهم 
  .سوف يؤدي إلى انخفاض حجم مدخرام ومن ثم الحد من استثمارام –ضريبة على الدخل معدلات ال

كما أن الضرائب التي تصيب أرباح بعض الأنشطة في المشروعات تحـد مـن الاسـتثمار بصـورة مباشـرة، فالضـرائب علـى أربـاح المشـروعات 
لذي يؤدي إلى الحد من الاسـتثمار في حالـة توقـع لمشـروعات زيـادة سـعر تؤثر على معدل العائد المتوقع على الاستثمار إلى نفقته، الأمر ا

الضرائب، يضاف إلى ذلك أن الضرائب المرتفعة على أرباح المشروعات تدفع أصحاا إلى المبالغة في النفقات عند تقدير المـادة الخاضـعة 
وهـو مـا يتوقـف  -ك يمكن أن تـؤدي ضـرائب الاسـتهلاك، وكذل , للضريبة مما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة مع عدم زيادة الادخار الخاص

ممـا قـد يـؤدي إلى خفـض الاسـتثمار، وفي هـذه الحالـة  إلى تخفيض الطلـب علـى المنتجـات –على مدى مرونة الطلب على هذه المنتجات 
  .يظهر خفض الاستثمار كأثر غير مباشر للضريبة

  

يؤثر الإنفاق الحكومي على الاستثمار الخاص من خلال عدة  :الخاصالإنفاق الحكومي أو الاستثمار العام ومزاحمته للقطاع  -  ح
  :قنوات

يمثل الإنفاق الحكومي نسبة كبيرة من الإنفاق أو الطلب الكلي في الدول النامية، و أي نقص في الإنفاق الحكومي نتيجة لإنخفاض  :أولا
أو العجـز المتنـامي في الموازنـة العامـة مـن شـأنه أن يـؤثر سـلبا إيرادات الدولـة أو نقـص مخطـط في الإنفـاق الحكـومي ـدف معالجـة للتضـخم 

  .على الطلب الكلي في الاقتصاد، و بالتالي يؤثر سلبا كذلك على توقعات القطاع الخاص تجاه ربحية الاستثمارات الجديدة
ا يحفـــز القطـــاع الخـــاص علـــى زيـــادة و الزيـــادة في الإنفـــاق الحكـــومي تـــؤدي بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة إلى زيـــادة في الطلـــب الكلـــي ممـــ

أن تكـــون العلاقـــة موجبـــة بـــين الإنفـــاق الحكـــومي و   الاســـتثمار بغيـــة التوســـع في الإنتـــاج اســـتجابة لزيـــادة الطلـــب الكلـــي فمـــن المتوقـــع إذا
  .الاستثمار الخاص
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واصلات، و الإتصالات، و الصرف الزراعي الطرق؟، و السدود، و الكهرباء، و الم(قد يكون للإنفاق الحكومي على البنية التحتية : ثانيا 
أثر تكاملي موجب على الاستثمار الخاص، فـالكثير مـن المشـاريع يصـبح تنفيـذها ...) و الصناعي، و المدن و امعات الصناعية و الأمن

لطــرق أو توليــد الطاقــة غــير مجــد و يحجــم القطــاع الخــاص عــن الاســتثمار فيهــا إذا كــان علــى المســتثمرين تحمــل لتكــاليف إضــافية لإنشــاء ا
تنفيذ مشاريعهم الجديدة و لكن عنـدما ـتم الدولـة بالإنفـاق علـى تلـك البـنى التحتيـة لالكهربائية أو بناء الخزانات و السدود التي يحتاجها 

 Serven( يمانوولو  سوفن يصبح الاستثمار في تلك المشاريع مجديا و يقبل القطاع الخاص على تنفيذها، و هذا ما أكدته دراسة كل من

and Solimano 1991( 8مما يدعم الأثر السابق للإنفاق الحكومي.  
  

أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي و الاستثمار الخاص قد تكون عكسية باعتبار أن الانفاق  )Blass 1988( بلاس يرى آخرون أمثال: ثالثا
تم تمويـل عجـز الموازنـة العامـة بقـروض مـن الأفـراد و الهيئـات أو الجهـاز الحكومي ربما نافس الاستثمار الخاص على مصادر التمويل عندما يـ

المصرفي، فزيادة الإنفاق الحكومي في ظل عجز الموازنة يقلل من الأموال المتاحة لإقراض القطاع الخاص، كمـا ترفـع مـن معـدلات الربـا علـى 
و هكــذا نجــد أن للإنفــاق الحكــومي آثــارا . لــى الاســتثمار الخــاصالقــروض فتزيــد تكلفــة رأس المــال للمشــاريع الاســتثمارية ممــا يــؤثر ســلبا ع

تكامليــة إيجابيــة و أخــرى تنافســية ســلبية علــى الاســتثمار الخــاص، و التــأثير الصــافي للإنفــاق الحكــومي علــى الاســتثمار الخــاص هــو محصــلة 
  .القوى المؤثرة في كل اتجاه، و لا يمكن تجديده إلا بالتحليل القياسي

  

بـرز كـذلك العجـز في الحسـاب الجـاري كأحـد أهـم محـددات الاسـتثمار الخـاص في الـدول الناميـة، فالـديون الخارجيـة  :جيةالديون الخار   -  خ
الـدول الناميـة، فهـي تعـد المصـدر الأساسـي لتمويـل اسـتثمارات خطـط التنميـة مـن العمـلات  تتعتبر مشكلة مزدوجة التأثير على اقتصـاديا

فــلا ضــير مــن نمــو الــديون الخارجيــة علــى الدولــة إذا مــا أحســن . لرأسماليــة مــن آلات و معــدات و مصــانعالأجنبيــة اللازمــة لاســتيراد الســلع ا
بكرة استغلال القروض في مشاريع استثمارية مجدية و داعمة للنمو الاقتصادي، و هي الحالة الغالبة على الدول النامية الفقيرة في المراحل الم

ين موعد سداد أقساط القروض و الفوائد عليها فإن ذلك يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار و يمثل لعملية النمو الإقتصادي و لكن عندما يح
 :نزيفا على الموارد الشحيحة من النقد الأجنبي الذي يتوفر للدولة النامية، و بذلك تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص من خلال عدة قنوات

  

ون الخارجيــة علــى أســعار الفائــدة الســائدة عالميــا، و علــى ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، و يعتمــد حجــم الــدفعات الســنوية لخدمــة الــدي :أولا
أيضــا علــى معــدلات التبــادل التجــاري فحلــول موعــد ســداد الــديون يكــون عــادة مصــحوبا بحالــة مــن عــدم التأكــد حــول مــا يمكــن أن تتبنــاه 

سـواء بفــرض الضـرائب أو الرسـوم الجمركيـة أو بوضـع قيـود علــى  الدولـة مـن سياسـات ـدف إلى تـوفير الأرصــدة الكافيـة مـن النقـد الأجنـبي
  .)sachs 1988(تداول النقد الأجنبي و ما إلى ذلك من إجراءات مما يجعل لسداد القروض تأثيرا سلبيا على الاستثمار الخاص 

صـها لسـداد القـروض القائمـة بـدلا بعض أرصدة العملات الأجنبية سواء من عائد الصادرات أو من القـروض الجديـدة قـد يـتم تخصي :ثانيا
  .عن تمويل استثمارات جديدة

من شأن العجز الكبير من الحساب الجاري من الديون الخارجية أن يفقد الدولة الأهلية للاقتراض في أسواق المال العالمية الأمر الذي  :ثالثا
مــن تكلفــة التمويــل الخــارجي، فيــؤثر ذلــك ســلبا علــى يضــيق علــى القطــاع الخــاص فــرص الحصــول علــى التمويــل الــلازم للاســتثمار، و يرفــع 

  .حجم الاستثمارات الجديدة الممكنة
  

التوظف الكامل بدون (تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي : يقصد بالاستقرار الاقتصادي بلغة التوازن  :الاستقرار الاقتصادي - د

  9)التوازن في ميزان المدفوعات(والتوازن الاقتصادي الخارجي ) تضخم

يعد التغير في معدل نمو عرض النقود من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تنعكس هذه التغيرات على معدل التضخم و 
مستوى الناتج و العمالة و الطلب الكلي و من المتوقع أن يؤدي عدم استقرار معدل نمو عرض النقود إلى زيادة عدم تيقن قطاع الأعمـال 

لإقتصادي الأمر الذي يدفعهم إلى تأجيل تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية فبسـبب الطبيعـة غـير التراجعيـة  للاسـتثمار، حول مستقبل الوضع ا
فإن المستثمرين يفضلون الانتظار حتى يتوفر لديهم المزيد من التصورات حول المستقبل، و بذلك تضاف تكلفة الانتظـار لترفـع مـن تكلفـة 

أن خفـض معـدل نمـو عـرض النقـود في مواجهـة " فلانوفـا"و " جـرتين"جاء في دراسة بندايك  كما أوضح الفرصة البديلة للاستثمار، كما 
  :التضخم أو العجز المستمر في الحساب الجاري له تأثير سلبي على الاستثمار الخاص من خلال ثلاث قنوات
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  .عدل الأمثل للإستثمارتقييد عرض النقود يؤدي إلى زيادة في سعر الفائدة الحقيقي مما يخفض الم: أولا
  .تقييد عرض النقود يتسبب في نقص الأرصدة المتاحة للبنوك لتوليد القروض اللازمة لتمويل الاستثمار: ثانيا
قد يتسبب خفض معدل نمو عرض النقود إذا استمر لفترة طويلة إلى نقص في الطلب الكلي و تدنيا في مستوى الأسعار مما يسـهم  :ثالثا

  .المنشآت فتقل قدرا على التمويل الذاتي لمشاريعها الاستثمارية و بالتالي يؤثر سلبا على إجمالي الاستثمار الخاصفي تقليص أرباح 
  

والهــام لعــدم الاســتقرار الاقتصــادي هــو أرقــام العجــز في الحســاب الجــاري لميــزان المــدفوعات فوجــود هــذا العجــز يعــني وجــود  الآخــر و المؤشــر
لا بد مـن تمويلهـا إمـا بقـروض خارجيـة أو باسـتثمارات خارجيـة مباشـرة ) تثمار المخطط أكبر من الادخار القوميالاس(فجوة تمويلية سالبة 

و قد برزت أرقام عجز الحساب الجـاري كأحـد أهـم . أو بالسحب على الاحتياطات النقدية للدولة، و جميعها تعني زيادة في عرض النقود
  .الآسيوية رزمة المالية الأخيرة لدول النمو مؤشرات عدم الاستقرار الإقتصادي إبان الأ

  

الدول التي ف ,صر من عناصر المناخ الاستثماريتوافر الاستقرار السياسي كأحد مقومات البيئة السياسية وكعنإن : الاستقرار السياسي - ذ
اصة الاستثمار الخاص الوطني تسودها أوضاع سياسية غير ديمقراطية وغير مستقرة لا يمكنها أن توفر المناخ المناسب للاستثمار، خ

والأجنبي، وبالتالي تحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب وتوظيف الاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر من خطوات التنمية المرسومة لأنه 
الدول يفضي بالأمور إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء المستقبل، ومن جهة أخرى يؤدي عدم الاستقرار هذا برجال الأعمال في 

 . النامية إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات لا تضيف إلى بناء التنمية أو إلى اكتنازها ووضعها بعيدا عن مجالات الاستثمار

  

أولت الدراسات لهـذه العلاقـة بمختلـف أشـكالها  –على المستوى التجريبي –وفيما يتعلق بشأن العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستثمار 
دولة نامية لدراسة العلاقة بين الصدمات الخارجية والأمـور السياسـية والاسـتثمار الخـاص، توصـل  28ية خاصة، ففي عينة من ونتائجها أهم
تـؤثر ) درجـة تحضـر السـكان، والحقـوق السياسـية والحريـات المدنيـة(إلى أن المتغـيرات السياسـية "Sule. O. and Dani R. 1992"كـل مـن  

، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن )ظروف التبادل التجاري، أسـعار الـنفط، سـعر الفائـدة(اص للصدمات الخارجية على استجابة الاستثمار الخ
الاستثمار يكون كبيرا في الدول ذات الأنظمة السياسية  علىالمستويات العالية للتحضر تؤثر على الاستثمار، وأن أثر الصدمات الخارجية 

لحريـات السياسـية تـنخفض عنـدما تزيـد قيمـة الحقـوق السياسـية، ومـن الناحيـة العكسـية، فـإن زيـادة الأكثر تقييدا، آخذين في الاعتبـار أن ا
  .الحريات السياسية يخفض أثر الصدمات الخارجية السالبة

  

الاسـتثماري أن الاسـتقرار السياسـي يـؤثر في اتخـاذ القـرار " R. S. Basi"وفي دراسة عن عناصر المناخ الاستثماري وأوزاا الترجيحيـة، أظهـر 
، وقــد قامــت المؤسســة العربيــة لضــمان الاســتثمار بتصــنيف كــل مــن العناصــر المحفــزة والعناصــر المعوقــة للاســتثمار طبقــا لبحــث  %63بنســبة 

إلى مجموعــات مــن حيــث ترتيــب أهميتهــا في اتخــاذ قــرار الاســتثمار، وقــد جــاءت  –قامــت بــه علــى عينــة مــن المســتثمرين في الــدول العربيــة 
.10الأولى للعناصر المحفزة للاستثمار متضمنة تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي كعنصر أولي محفز للاستثماراموعة 

  

  

يعتبر التشريع أداة لترجمة السياسة الاستثمارية للدولة أو للتعبير عنها في كافة نواحيها الاقتصادية والمالية والإدارية : الاستقرار التشريعي  -  ر
غيرها، وتشريعات الاستثمار إما مباشرة وهي التي تنصب على عملية تنظيم استثمار رأس المال، وإما غير مباشرة وهي التي تتعلق بقوانين و 

 . الخ... النقد الأجنبي، وقوانين التصدير والاستيراد
  

لــذي يعمـل فيـه المسـتثمر، فإنــه في ظـل تعـاظم حــدة ولمـا كانـت الأوضـاع التشــريعية أحـد أهـم العناصـر المــؤثرة في تكـوين المنـاخ الاقتصـادي ا
لبا المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة يصبح يئة البيئة القانونية من خلال وضوح القوانين المنظمة للاستثمار واستقرارها مط

التي  والإجراءاتية القانونية وتسيير المعاملات جوهريا لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، فالحما
قي المطلـوب للاسـتثمار يوفرها الإطار القانوني السليم كلها أمور تشجع على الاستثمار، وتسهم في منح المستثمر الشعور بالاستقرار الحقي

ة مــع الأوضــاع العالميــة بقــدر مــا تــنجح في التشــريعات الملائمــة لأوضــاعها الداخليــة والمتجاوبــ إصــدار، فبقــدر نجــاح الــدول في طويــل الأجــل
وأشـارت الدراسـات هنـا إلى أن البيئـة القانونيـة الملائمـة للاسـتثمار يجـب أن يسـاندها نظـام سياسـي  ,الحصول على المزيد مـن الاسـتثمارات

ي فضـلا عـن أن تكـون المرونـة هـ، وألا يكون هناك تضارب في القوانين والقرارات الخاصة بالاستثمار أو كثـرة في تعـديلاا، كفءوقضائي  
وعلـى ذلـك فـإن عـدم شـفافية التشـريعات ووضـوحها يقلـل تحفيـز المسـتثمرين نجـو اتخـاذ قـرارات الاسـتثمار، ,سمة قـوانين وقـرارات الاسـتثمار 
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ماري، كمـا أن عـدم التوسـع الاسـتث إعاقـةفعدم التأكد من استمرار السياسيات، وتوقع العدول عن القوانين المطبقـة يمثـل عـاملا جوهريـا في 
كبـير الاستقرار التشريعي يجعل المستثمرين يترددون في الاختيار ما بين القيام باستثمارات جديدة، أو الاتجاه نحو المشروعات ذات العائد ال

  . والسريع

  

ت،إضافة الإتصالاطاقة والموانئ و الإجتماعية لدولة ما، الطرقات وال تشمل البنية التحتية المادية و:البنية التحتية المادية و الاجتماعية -ز 
وتمكـين  تحسين معيشـة الفقـراء بصـورة مباشـرة، فيتعزيز هذه الخدمات الأساسية فائدة مزدوجة،و ,لتكويناالصحة، و إلى التعليم الأساسي و 

 .توسعهانمو الشركات و 
  

جــين الكبــار بعــبء مشــاكل تإلى إثقــال المنيــة، و ار مــن دخــول الأســواق الإقليمجــين الصــغتتــؤدي الطرقــات ذات النوعيــة الرديئــة إلى منــع المن
أما البنية التحتية التي تتم صيانتها بشكل جيد، فمن شأا تعزيز التجـارة عـبر تسـريع عمليـة نقـل السـلع و  ,نقص في المدخلات الأساسية

لـذلك صـار ضـمان الإتصـال عـبر تقنيـة المواد الخـام، و تـأمين اسـتدامة الإنتـاج المكثـف للطاقـة، و تـأمين الإتصـالات في الوقـت المناسـب و 
ية غير المواصلات و المعلومات أمرا بالغ الأهمية في السنوات الأخيرة، و قد ساعد في تجاوز بعض العوائق التي تسببت ا البنى التحتية الماد

لتحتيـة الخاصـة بالأنظمـة الإقتصـادية تشكل إمكانية الوصول الفعالـة إلى المعلومـات بوضـوح جـزءا مـن المتطلبـات الأساسـية للبـنى او المناسبة 
  .11ةالعصري

إن مســتويات الإســتثمار العاليــة في رأس المــال البشــري، و لا ســيما علــى صــعيد التعلــيم و الصــحة، ترســي الــدعائم لنمــو القطــاع الخــاص، 
يجب أن تشمل القطاعين الخاص و إن الإستثمارات في مجال الصحة و التعليم  ,والقوى العاملة السليمة و المتعلمة، هي قوى عاملة منتجة

العام على السواء، و إن تعزيز البنية التحتية الإجتماعية و ضمان استفادة ذوي الدخل الأدنى من خدمات تعليميـة عاليـة النوعيـة وبكلفـة 
  .معقولة، هو أساس مهم لتنمية القطاع الخاص

  

  موعة من القوانين المكتوبة التي من شأن كل مواطن إتباعها يعني حكم القانون أن قرارات الحكومة تتم وفقا : حكم القانون - ز
تشكل القوانين أساسا جوهريا لبناء قطـاع خـاص راسـخ، فمـن دون إطـار قـانوني شـفاف و سـلطة قضـائية عادلـة و نظـام إداري منصـف، و 

ة، بالتالي يتعين على الحكومات الوطنيـة دم المساعي الأخرى التي دف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، حتى أا قد تخلف تبعات سلبي
أي وضع نظام يساهم في تخفيض تكاليف العمليات بجعلها قابلة للنفاذ فالأنظمة القانونية و الإدارية تؤثر على كيفية " قواعد اللعبة"وضع 

و تدفع بالشركات إلى أن تصبح أو تظـل  إن الأنظمة القانونية المربكة و المتناقضة تجعل ممارسات الأعمال الرسمية صعبة,  إجراء العمليات
من المسائل القانونية التي  %80غير رسمية، ربما يكون الفقير هو الضحية الأولى في غياب تطبيق القانون، و يظهر في أحد التقديرات أن 

خلال أنظمة شائعة أو غير رسمية و غالبا ما يلقي اللوم على الفساد بحسب تقدير البنك الدولي، يمكن للفسـاد أن  تواجه الفقير تعالج من
  12في السنة %1إلى  0.5يخفض معدل نمو الدول بما يقارب 

  
  

  تقييم مناخ الاستثمار و مدى مساهمة القطاع الخاص في  التنمية بالجزائر .3

للقطاع لنمو  يئة البيئة المناسبة  إلى بالاستثمار المرتبطة والتشريعات الاقتصادية و سن القوانينخلال الإصلاحات  من الجزائر  سعت
  .لديها المتوفرة والإمكانات يتلاءم بما الخاص سواء المحلي أو الأجنبي 

  

ور عملية التنمية الاقتصادية محفي الجزائر  يمثل القطاع الخاص اليوم   :الجزائربالتنمية الاقتصادية في القطاع الخاص دور -3-1
  .اعية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به هدا القطاع من مزايا و إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في شتى االات الاقتصادية والاجتم

 

  .تكوين القيمة المضافة مساهمة القطاع الخاص في) 3و2( يبين لنا الجدولين رقم  :  دور القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة - أ 
يمكـن اعتبارهـا بالمهمــة، و يعـود ذلـك أساســا مسـاهمة القطـاع الخــاص في تكـوين القيمـة المضــافة زيــادة  1990-1982الفـترة قـد عرفـت ل
فيـذها، ممـا برنامج إعادة الهيكلة العضوية و الإستقلالية المالية للمؤسسات الإقتصـادية العموميـة، الـتي عرفـت نوعـا مـن التذبـذب في تن: إلى

لم تؤثر بشكل كبـير  1986أثر سلبا على أداء المؤسسات العمومية و يبدو أيضا أن الأزمة الإقتصادية التي عرفها الإقتصاد الجزائري سنة 
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علـى القطـاع الخـاص الـذي يلجـأ إلى طـرق متعـددة لتمويـل و تمـوين مؤسسـاته، و هـذا علـى عكـس حجـم الإسـتثمار العـام الـذي بلـغ أدنى 
  .%6.08عند حدود  1991ته سنة مستويا

  

لبناء اقتصاد يعتمـد علـى آليـات السـوق و الإنسـحاب التـدريجي للدولـة مـن الإنتـاج المباشـر للمـواد و  1990إن التوجه الجديد بعد سنة  
يمكــن الخــدمات، و أيضــا الإطــار التشــريعي الجديــد و مــا تضــمنه مــن ضــمانات و تشــجيعات للقطــاع الخــاص أعطــى حيويــة لهــذا الأخــير 

، و أيضـا ارتفـاع نسـبة 2001سـنة  %47.5ملاحظتها من خلال ارتفاع مساهمته في تكوين القيمة المضافة الإجمالية التي بلغـت حـوالي 
، و هـذا إن دل فإنمـا 2006سـنة  %28.84، ثم إلى 1994سنة  %23.78الإستثمار الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 

  .13القطاع الخاص في جميع الأنشطةيدل على زيادة ديناميكية 
  

 إلى% 70مـا بـين حيـث أن القطـاع الخـاص ينـتج ,نشط في الاقتصـاد الـوطنيطاع الخاص في الجزائر غير فاعل و الق لمازارغم هذه النتائج 
 , المحلي الإجمالي من الناتج %70القطاع الخاص بنسبة  مروسيا مثلا يساه من إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول النامية  ففي  85%

إلا أن مساهمة القطاع الخاص في تكوين  % 67.8مصر , 14  % 70رومانيا ,  %80جمهورية التشيك , %75ألبانيا يساهم بنسبة 
    .%50القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز 

     

  .تشغيل بالجزائرمدى مساهمة القطاع الخاص في ال )4(يوضح الجدول رقم :  دور القطاع الخاص في التشغيل -ب 
 للقطاع العام % 37من حجم التشغيل  مقارنة ب%63أي ما بسبته  2005ملايين عامل سنة  5إن القطاع الخاص يشغل اكتر من 

يتهيكــل و يتطـور في إطـار اقتصــاد السـوق سـيكون لــه في  أإن القطـاع الخــاص الـذي بـد, وبالتـالي يعتـبر أهــم قطـاع منشـأ لمناصــب الشـغل  
ســـنة  5120إلى  2003ســـنة  4026قطـــاع يـــوفر مناصـــب الشـــغل فقـــد ازداد عـــدد المســـتخدمين في القطـــاع الخـــاص مـــنالمســـتقبل أهـــم 

  .في بالمقابل  بقي حجم التشغيل في القطاع العام شبه ثابت خلال نفس الفترة 2005سنة 5080ثم إلى  2004
  

وانطلاقا مـن . نة بالقطاعات الأخرى ثم يليه القطاع الصناعيفي الجزائر اكبر قطاع منشئ لمناصب الشعل  مقار  كما يعتبر قطاع الخدمات
 ، نـرى أن دوردولجميـع الـثـل الهـرم الاقتصـادي في ويم في عمليـة التنميـة والمحـرك الرئيسـي للاقتصـاد الأساسـيلقطاع الخاص هو العنصر أن ا

وربمــا . مـن فـرص العمـل %90طـاع الخـاص أكثـر مــنبـدول العـالم حيــث يتـيح الق رنـةصـغيرا مقاالجزائر مــازال بـفي التشـغيل القطـاع الخـاص 
هذا اال أن نجاح  فيفقد أوضحت معظم الدراسات مناخ الاستثمار وكثرة المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص  فضع يرجع ذلك إلى
 إسـتراتيجيةحة تبـنى عليهـا خطـة تكـون هنـاك رؤيـة واضـ أنالتشغيل إنما يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك وهو ما يعنى  فيالقطاع الخاص 

   .المدنيوبرنامج عمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين ادوار هامه مؤثرة فى هذا اال وهى الحكومة ، القطاع الخاص واتمع 
 

 :تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر .3
الخاص على أا تلك التي  ردية المستقرة والمحفزة لنمو الاستثماتستند البيئة الاقتصا :التوازنات الداخلية و الخارجية للاقتصاد الجزائري
و انخفاض العجز في ميزان الحساب الجاري وفي المديونية الخارجية )  توازن داخلي(تتميز بانخفاض عجز الميزانية وتدني معدل التضخم 

  :وبالتالي فان المؤشرات الأساسية لتقييم مناخ الاستثمار هي) توازن خارجي(
 مؤشر المديونية الخارجية -      مؤشر التضخم  -    شر النمو الاقتصاديمؤ  -
  )العجز أو الفائض في الميزانية( مؤشر سياسة التوازن الداخلي  -
  )العجز أو الفائض في ميزان الحساب الجاري(مؤشر التوازن الخارجي  -

  

  .2007-2000في  الجزائر خلال الفترة  أهم المؤشرات الاقتصادية للاستقرار الاقتصادي) 5(يوضح لنا الجدول رقم 
يتضــــــح ممـّـــــا ســــــبق أنّ الجزائــــــر نجحــــــت إلى حــــــد بعيــــــد في تحقيــــــق التوازنــــــات الكليــــــة للاقتصــــــاد، خاصــــــة بعــــــد تطبيــــــق برنــــــامج الإصــــــلاح 

طالـة،  المدعّم من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فقد تم التّحكم في معدّلات التّضخم و الب  )1994/1998(الاقتصادي
و الميزانية العامة سجلا فائضا خلال السنوات الأخـيرة، و تم تقلـيص المديونيـة الخارجيـة و شـهد احتيـاطي  الحساب الجاريكما لأنّ ميزان 

  .الصرف تحسنا كبيرا
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فيها ندرج لأجل معرفة مكانة الجزائر و تقييم مناخ الاستثمار  :وضع الجزائر في بعض المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار-3-2
فلقد ازدادت أهمية هذه   المؤشرات في الكشف عن أهم المؤشرات المعتمدة من طرف أهم المؤسسات الدولية المهتمة بمناخ الاستثمار، 

مدى سلامة و جاذبية مناخ الاستثمار، حيث أثبتت العديد من الشواهد الواقعية أن هناك دلالة إحصائية قوية بين ترتيب البلد في هذه 
شرات و بين نمو الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي، و توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تحاول رصد بيئة الأعمال و مناخ المؤ 

  .الاستثمار في الدول، و سيتم التطرق لبعض من هذه المؤشرات 
  

  

 القوة نقاط لتفحص للدول،وأداةً التنافسية القدرة لقياس فاعلا مؤشراً العالمي التنافسية تقرير يعتبر :مؤشر التنافسية العالمي -  أ

 النهـوض بغيـة والجزئـي الكلـي المسـتويين علـى لبلـدام السياسـات الاقتصـادية لتوجيـه أداةً يعتـبر أنـه كمـا بيئـة الأعمـال، في والضـعف

  .العالمي بالاقتصاد تعصف التي المتعددة والأزمات التحديات في ظل خاصة اقتصاديام، بتنافسية
  

عالميـا إلى  74على مؤشر التنافسية العالمي قد شهد تراجع من المرتبة  دأن مناخ الاستثمار في الجزائر بالاعتما) 6(من الجدول رقم يتضح 
كما أن الجزائـر رتبـت بعـد تـونس و المغـرب في جميـع سـنوات الدراسـة و هـذا مـا يفسـر بـان منـاخ   2007في سنة  81تم المرتبة  82المرتبة 

  .لجزائر غير مشجع على نمو الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية الاستثمار في ا
 
مـــن خـــلال الـــدليل الـــدولي للمخـــاطر  )P.R.S(شـــهريا عـــن مجموعـــة  المؤشـــريصـــدر    : المؤشـــر المركـــب للمخـــاطر القطريـــة - ب

قـــة ، و ذلـــك لغــرض قيــاس المخــاطر المتعل1980منــذ عــام  International Country Risk Group (ICRG)القطريــة
  .دولة عربية 18دولة من بينها  140بالاستثمار و يغطي المؤشر 

  : و يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية هي
  ). %25بشكل (مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية  -    )من المؤشر المركب %50يشكل (مؤشر تقييم المخاطر السياسية  -
  ).%25بشكل (و مؤشر تقييم المخاطر المالية -
  

  .سم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرةو يق
  .درجة مخاطرة مرتفعة 59.5إلى  50من  -  .درجة مخاطرة مرتفعة جدا 49.5من صفر إلى  -
  .درجة مخاطرة منخفضة 79.5إلى  70من  -         .درجة مخاطرة معتدلة 69.5إلى  60من  -
  .درجة مخاطرة منخفضة جدا 100إلى  80من  -

  
  .15هذا يعني أن درجة المخاطرة تنخفض كلما ارتفع المؤشر، في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضهو 

يوضح )7(رقم  الجدولو ذه السنوات خلال ه منخفضةحت بين معتدلة و او مخاطرة تر  بدرجةيتميز مناخ الاستثمار و بحسب هذا المؤشر، 
  .ذلك
، وذلــك )في مـارس وســبتمبر (هــذا المؤشــر عـن مجلــة اليـوروميني مــرتين في الســنة يصـدر :  القطريــة للمخــاطرمؤشـر اليــوروميني  - ت

دولــة عربيــة ويتكــون مــن تســعة  20دولــة، منهــا  185لغــرض قيــاس المخــاطر القطريــة لجهــة قــدرة البلــد علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة؛ ويغطــي 
ضع الديون المتعثـرة، التقـويم الائتمـاني للقطـر، تـوافر التمويـل المصـرفي ، مؤشر المديونية، و الاقتصاديالمخاطر السياسية، الأداء : عناصر هي

ويشير دليل المؤشر إلى أنه كلما ارتفع رصيد . طويل المدى، توافر التمويل قصير المدى، توافر الأسواق الرأسمالية، معدل الخصم عند التنازل
  .الدولة من النقاط كانت مخاطرها القطرية أقل

  

  .للمخاطر القطرية اليورومينيوضع الجزائر في مؤشر   )8(مويوضح الجدول رق
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يقـيس المؤشـر سـهولة أداء الأعمـال في قاعـدة بيانـات بيئـة أداء الأعمـال : ) مؤشر سـهولة أداء الأعمـال(مؤشر بيئة الأعمال  - ث
الإجراءات الحكومية على الأوضاع مدى تأثير القوانين و  2004التي تصدر سنويا عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية منذ عام 

و المتوسطة الحجم دف وضع أسـس للتقيـيس و المقارنـة بـين أوضـاع بيئـة  الصغيرةالاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص والمؤسسات 
   .2008دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال  178الأعمال في الدول المتقدمة و في الدول النامية، يغطى المؤشر 

  

و تشمل تلك المؤشـرات بـدء المشـروع،  و يتكون المؤشر من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال
التعامل مع التراخيص ، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على القروض، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، 

  .إغلاق المشروع تنفيذ العقود،
  

أن وضع الجزائر جاء متأخرا في أغلب المؤشرات الفرعية، و تعتبر تونس عموما من أحسن بلدان المغرب  )10و9(رقم  يتضح من الجدول
  ".2007سهولة أداء الأعمال"العربي ترتيبا في هذه المؤشرات، و هذا ما جعلها تحتل مرتبة متقدمة في المؤشر المركب 

أنــه كلمــا تعقــدت إجــراءات تأســيس الأعمــال في القطــر، و طالــت المــدة و غابــت  راســات النظريــة و الشــواهد العمليــة إلىو قــد أشــارت الد
المعلومات و ضعف كل من إنفاذ العقود و سلطة المحكمة و قوانين العمل كلمـا ارتفعـت تكلفـة أداء الأعمـال و أدى ذلـك إلى تـردي بيئـة 

ميق البيروقراطية و الرشوة و تفشي أنشطة السوق غير الرسمية و هذا يعني أضعاف الاستثمار المحلي و الأعمال و بروز ظواهر سلبية مثل تع
  .16تراجعا في جاذبية البلد في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

 
  :المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص في الجزائر .4

كلفة بدعم و ترقية الاسـتثمار في الجزائـر مـن أجـل تحسـين بيئـة الاسـتثمار، و ذلـك ن على الرغم من اهودات التي تقوم ا الهيئات الم   
في  خلال سن القوانين و التنظيمات و اللوائح التي دف إلى تنميـة الاسـتثمارات المحليـة و الأجنبيـة، إلا أن الواقـع العملـي و وضـع الجزائـر

لخاصة  عن وجود الكثير من العراقيل و المعوقات التي تحاول دون نمو الاستثمار المؤشرات الدولية لقياس جاذبية مناخ الاستثمار، يكشف 
  :فيما يليو يمكن إجمالا تصنيف تلك المعوقات , المحلية و الأجنبية

  

مؤشـر نصـيب القـروض الموجهـة للقطـاع الخـاص مقارنـة بالقطـاع العـام  يعتـبر :مشكل التمويل و مزاحمة القطاع العام للقطاع الخـاص -  أ
تطور نسـبة مـا ) 11(يبين لنا الجدول رقم . الدلالات على مدى مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل الكافياحد 

  .17يحصل عليه القطاع الخاص من قروض مقارنة بالقطاع العام
  

أن نصـيب القطـاع العـام مـن مجمـل  ل حيثمن خلال هذا الجدول يمكن أن نستنتج أن القطاع العام يزاحم القطاع الخاص في مجال التموي
في  %50في تراجــع و وصــلت هــذه النســبة إلى اكــبر مــن نصــيب القطــاع الخـاص لكنهــا القـروض الممنوحــة خــلال الثمــاني ســنوات الأخـيرة 

خــلال ســنتي  %19فمــن  في القــروض لنصــيب للقطــاع الخــاص ارتفــاع، في المقابــل نســجل 1998في ســنة  %80مقابــل  2005ايــة 
فقـــد وصـــلت النســـبة إلى  2005أمـــا في ســـنة  2004و  2003، 2002خـــلال ســـنوات  %43قفـــز إلى حـــوالي  1999و 1998

في  %6قروض الموجهـة إلى القطـاع الخـاص كنسـبة مـن النـاتج الـداخلي الخـام قـد تضـاعفت، إذا انتقلـت مـن ال بالنسبة أما ,تقريبا 50%
سبة ضعيفة إذا ما قورنـت بالـدول الأخـرى ذات الـدخل المتوسـط و الـتي تبقى هذه النو ,2005في سنة  %12إلى حوالي  1998سنة 

  .في تونس %61في المغرب و  %56أو في الدول ااورة حيث تصل إلى  %40تصل فيها إلى 
  
  

  :18يواجه الاستثمار الخاص في الجزائر عدة مشاكل إدارية و تنظيمية أهمها  :المعوقات الإدارية و التنظيمية  -  ب
 24إجـراء، يسـتغرق  14الإجراءات و الوثائق المطلوبة لإنشاء المشروع، حيث أن عملية تأسيس مؤسسة تتطلب المرور بـ تعقد و طول -

من  %9.3يوما و لا تكلف سوى  11إجراءات تستغرق  10من دخل الفرد مقارنة بتونس و التي لا تتعدى  %21.5يوما و تكلف 
 19دخل الفرد
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الخدمات الأساسية للمستثمرين في مواقع الاستثمار، حيث أشار رؤساء المؤسسات في التحقيق الذي  ضعف البنية التحتية و عدم توفر -
ولاية إلى عدم توفر خدمات الماء، و  12مع عدد من المؤسسات الاقتصادية في  2001أجرته وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 

 .ياه في مواقع الاستثمارالكهرباء و الغاز، و خطوط الهاتف، و قنوات صرف الم
ثقــل النظــام الضــريبي  مــن حيــث تعقــد الإجــراءات الجبائيــة و عــدم الوضــوح في التطبيــق، و هــو مــا يــترك اــال للتلاعبــات و التفســيرات  -

ر في حــول منــاخ الاســتثما 2003الشخصــية الــتي تــؤثر علــى بيئــة الاســتثمار، و قــد عــبر المســتجوبون في دراســة أعــدها البنــك الــدولي ســنة 
  .20عاملا مقيدا أو معيقا للاستثمار 18الجزائر أن مشكل معدل الضرائب يحتل المرتبة الرابعة من ضمن 

  
 

يمثـل العقــار الصـناعي أحــد أهـم العوائــق الـتي يواجههــا المسـتثمر في الجزائــر، و قـد توقــف العديـد مــن   :مشـكل العقــار الصــناعي -  ت
بالإضـافة إلى  الارتفـاع  صعوبة الحصول على قطعة أرض مهيأة لمزاولة نشاط استثماريف ,المشاريع الاستثمارية المهمة بسبب هذا المشكل

كلهــا تعيــق نمــو القطــاع   تعقــد و تعــدد الإجــراءات الإداريــة و القضــائيةالفــاحش في أســعار العقــارات القابلــة للاســتغلال بســبب المضــاربة و 
 .الخاص في الجزائر

 
المنجزة حول مسألة العقار في الجزائر إلى وجود عدد كبير من الأراضي غير المستغلة، حيث و من جهة أخرى، أظهرت نتائج التحقيقات 

من المساحة الكلية المتوفرة غير مستغلة، و قد بينت تقديرات وزارة الصناعة إلى أن حجم العقار الصناعي المتاح يقدر  %30يوجد حوالي
يتبـين أن الأزمـة لـيس  ، و لهـذا 2مليـون م 80الوكالة الوطنية لتطوير الاسـتثمار بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لدى  2م مليون 180بـ 

  .21في نقص العقار بقدر ما هي مشكلة فساد و ضعف في التسيير و التنظيم و غياب الشفافية في توزيع الأراضي
  
 

عالميـا   99نفت الجزائـر في المرتبـة فقد ص صيعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحد و تقلص من فعالية الاستثمار الخا : مشكل الفساد -  ث
و قد أشارت الدراسة التي أجراها  22, 76و المغرب المرتبة   63أما تونس فاحتلت المرتبة   2007الفساد لسنة  تضمن مؤشر مدركا

 شـكل مـن رقـم أعمـالهم في %7مـن رؤسـاء المؤسسـات يـدفعون حـوالي  %34.3البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائـر إلى أن 
  .23رشاوي لتسريع معاملام و الإستفادة من بعض المزايا و الخدمات

  

 

مليــــون مــــتر  2.7ســــوق موازيــــة بمســــاحة إجماليــــة قــــدرها  566في الجزائــــر عــــددت وزارة التجــــارة   : مشــــكل القطــــاع المــــوازي - ج
وأكـدت الإحصــائيات ,اري مـن مجمــوع التجـار المســجلين في السـجل التجــ % 10ألـف متــدخل،أي  100مربع،ينشـط فيهــا أكثـر مــن 

 الاقتصادو يبلغ حجم  -من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية،  % 40الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 
و ذلــك حســب تقــديرات البنــك الــدولي وهــي نســبة ) 2000-1999(مــن النــاتج الــداخلي الخــام خــلال الفــترة  %34.1غــير الرسمــي

وبالتـالي فـإن الخسـائر الـتي  .24عة جدا تؤكد عدم تحكم السـلطات الاقتصـادية في هـذه الظـاهرة نتيجـة التسـاهل في معالجـة هـذا الملـفمرتف
عا يسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غير الشرعية معتبرة جدا،وأن المنتجين الخواص الذين يعملون في إطار القانون يعانون فعلا وض

  .شجع على الإطلاقمزريا غير م

  

 للمشاركة قدرته الخاص،وزيادة القطاع دور لتفعيل الرامية الجهود تكثيفل ودوليًا محليًا المتسارعة والتغيرات التطورات أدت :الخلاصة 
 لنمو اللازمة طلباتالمت أهم أحدك المناسبة الاستثمارية البيئة من خلال توفير إلا ذلك يتأتى ولا الاقتصادي، والنمو التنمية في والمساهمة

توليد القيمة المضافة و و  مصادر الدخل وتنويع للمواطن، العمل فرص من المزيد توفير من خلال وتعزيز مشاركته في التنمية  القطاع الخاص
   .الإيرادات في الاستقرار تأمين

  

هــا مــا هــو اقتصــادي و اجتمــاعي و سياســي و و منهنــاك العديــد مــن المتغــيرات المــؤثرة علــى قــرارات القطــاع الخــاص و فــرص الاســتثمار و  
ويتحـدد أساسـا في التوازنـات علـى مسـتوى غـير كـافي  هالخـاص لكنـ عشـرط أساسـي لتنميـة القطـا الاستقرار الاقتصادي  يعتبرحيث  ,قانوني

ل الأساســـية لتنميـــة إضـــافة علـــى العوامـــ,  ومعـــدل التضـــخم, وميـــزان المـــدفوعات , مثـــل وضـــع الميزانيـــة العامـــة للدولـــة , الاقتصـــاد الكلـــي 
سياسـة الـدعم والتحفيـز  و, وتطـور القـوانين والأجهـزة التنظيميـة, وتطور الجهاز المصـرفي , مثل توافر سوق للأوراق المالية صالخا الاستثمار
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مكملة أخرى لا وهناك شروط , والإعفاءات الممنوحة , وخاصة ما يتعلق بمسألة نسبة الضرائب المقروضة , التي تقدمه الدولة للمستثمرين 
  .الخ...نظام الحكم الرشيد و الاستقرار السياسي و التشريعي,تقل أهمية عن الشروط السابقة مثل 

  

  :الجزائر فيمكن عرض النتائج التالية ةلأما قيما يتعلق بحا
مـن   %85 إلى %70مـابين مازال القطاع الخاص في الجزائر غير فاعل و نشط في الاقتصاد الوطني حيث أن القطاع الخاص ينتج  �

   %50إجمالي الناتج المحلي في معظم دول العالم إلا أن مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة في الجزائر  لم تتجاوز 
وضــع  إن تبــاطؤ نمــو القطــاع الخــاص في توليــد القيمــة المضــافة و فــرص العمــل بــالجزائر يرجــع إلى عــدم فاعليــة منــاخ الاســتثمار حيــث  �

جــود و و لنمـو القطـاع الخـاص   بلتقيـيم منـاخ الاسـتثمار، يكشـف  أنـه غـير مناسـالمؤشـرات الدوليـة بعـض  في وترتيبهـا المتـأخر  الجزائـر
 .دون نمو الاستثمار الخاصة المحلية و الأجنبية تحول الكثير من العراقيل و المعوقات التي

تكفــي  شــرطا أساســيا لتنميــة القطــاع الخــاص،غير أــا لاو الــتي تعتــبر تحقيــق التوازنــات الاقتصــادية الكليــة بــالرغم أن الجزائــر اســتعادت  �
إن المسائل المتعلقة بالعقار و التمويل و البيروقراطية و المنافسة غير الشرعية تطرح  , صانمو القطاع الخوحدها لخلق مناخ يساعد على 
 .بالجزائر الأعمالقطاع تعيق نمو كل مرة في قائمة العوائق التي 

  
 

  :لجداولاقائمة 
 

 %)  1998-1970(استثمار القطاعين الخاص والعام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي :يوضح )1(جدول رقم 
  منخفض  متوسط  عالي  البيان

  18.3  19.9  24.6  إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي
  9.9  11.9  15  الاستثمار الخاص -
  8.4  8  9.5  الاستثمار العام -
  %3اقل من   %5و % 3بين   %5اكبر من   الناتج المحلي الإجمالي سنويامعدل نمو 
  101الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي والاجتماعي ص ,الاجتماعيةالخاص مشروعات البنية الأساسية و الآثار المالية والاجتماعية لتمويل القطاع ,عدي قصيور:المصدر

  

  حسب النظام القانوني للقطاع تطور هياكل القيمة المضافة): 2(الجدول رقم 
1974    1984  1994  2004  

  %52  %53.4  %69.5  %58.6  قطاع عمومي
  %48  %46.6  %40.5  %41.4  قطاع خاص

  %100  %100  %100 %100  اموع
  ).2003- 1995: الحسابات الاقتصادية 2001-1963: الحسابات الاقتصادية(الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

  
  % حسب كل قطاع تطور حجم و هيكل مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالجزائر :)3(الجدول رقم 

  2006  2001  1997  1990  1986  1981  البيان

  42.26  47.5  45.71  45.8  39.4  29.7  %نسبة مساهمة  القطاع الخاص في القيمة المضافة 
  49.09  40.4  26.41  27.1  24.2  23.9  %الصناعة دون المحروقات

  79.72  80.54  61.58  31.3  26  27.4  %البناء و الأشغال العمومية

  75.39  75.9  66.93  45.2  41.6  20.5  %النقل و الاتصال

  92.93  90.19  92.17  72.7  75.6  67.4  %التجارة و الخدمات

 "تقييم واستشراف:القطاع الخاص في التنمية "الدولي حول المؤتمر,معدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقية: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد: المصدر
  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdfالمعهد العربي للتخطيط بالكويت  
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 ألف عامل:الوحدة              2005-2003يوضح مساهمة القطاع الخاص في التشغيل بالجزائر خلال الفترة ):4(الجدول رقم 
  2005  2004  2003  البيان  
  اموع  قطاع خاص  قطاع عام  اموع  قطاع خاص  قطاع عام  اموع  قطاع خاص  قطاع عام  

  1380  1352  28  1617  1592  25  1412  1361  51  الفلاحة
  1059  664  395  1060  715  345  804  500  304  الصناعة

  1212  1125  87  968  868  100  800  713  87  الأشغال العمومية و البناء
  4393  1939  2454  4153  1945  2208  3668  1452  2216  لخدماتالتجارة و ا
  8044  5080  2964  7798  5120  2678  6684  4026  2658  اموع

  )2007نشرة (الديوان الوطني للإحصائيات:المصدر
  

 ) 2007 -2000( تطور مؤشرات التوازن الداخلي و الخارجي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة): 5(الجدول رقـم 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات    /       انالبيـ

  PIB  2.15  2.7  4.7  6.9  5.2  5.1  2  4.6معدل نمو 
  14.1  15.7 15.3 17.7 23.70 25.00 27.30 29.77 معدل البطالة 

الناتج المحلي  نف أو ع في الميزانية كنسبة م
  12.91  11.88  7.11  8.36  0.23  4.05  9.8  )%(الإجمالي

11.80  
  

  3.7  2.5 1.6 3.56 2.58 1.4 4.2 0.3 معدل التضخم
  31.5  28.95  21.72  11.12  8.48  4.36  7.06  8.93  )مليار دولار(رصيد الميزان الجاري

الفائض أو العجز في الحساب الجاري كنسبة 
  %من الناتج المحلي الإجمالي

16.3  12.8  7.7  13  13.1  21.2  24.86  23.33  

 4.2 5.05 16.5  21.4  23.5  22.6  22.6  25.3  )مليار دولار(جي رصيد الدين الخار 

  99.33  -  56.18  43.11  32.92  23.11  17.96  11.9  )مليار دولار(احتياطي الصرف الأجنبي 
  2007/2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد :صندوق النقد العربيو  ) معطيات اقتصادية واجتماعية (وزارة الخارجية تقرير :المصدر

  

 2003/2007ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في المؤشر التنافسية العالمي ): 6(جدول رقم 

  دولة131من /2007  دولة125من/2006  دولة117من /2005  دولة104من /2004  دولة2003/104  الدولة
  81  76  82  71  74  الجزائر

  32  30  37 42  38  تونس

  64  70  76  56  61  المغرب

 World Economic Forum, The Global Competitiveness. Report 2007-2008, Geneva 2007 p.p14-20 :المصدر
  53نفس المرجع السابق ص:رضا عبد السلام /د

  
  المؤشر المركب للمخاطر القطرية لسنوات مختارة يوضح وضع الجزائر في):7(جدول رقم 

2008مارس 2007 مارس 2003 2002 الدولة  

 77.5 78.5 65.8 63.8 الجزائر

 71.3 73 73.5 72 تونس

 72 73.3 75.3 72.8 المغرب
  2003/2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار نشرة :المصدر
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  يوضح وضع الجزائر مقارنة بتونس و المغرب ضمن مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية لسنوات مختارة ): 8(جدول رقم 
 2007 مارس 2006 مارس 2003 2002 الدولة
 46.89 45.97 41.29 40.79 الجزائر

 56.53 55.77 57.74 57.17 تونس

 54.28 53.54 53.76 53.57 المغرب

 2007 /2003نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر 
  

  2005/2006/2007ترتيب الجزائر مقارنة بتونس و المغرب في المؤشر المركب  لسهولة أداء الأعمال ): 9(جدول رقم 
  دولة2007/178الترتيب عالميا   دولة 2006/175الترتيب عالميا   دولة 2005/155الترتيب عالميا   الدولة
  88  80  58  تونس
  129  115  102  المغرب
  125  116  123  الجزائر

  www.worldbank.or 2008/2007/2006البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر
  

  دولة مقارنة بتونس و المغرب 2007/178" سهولة أداء الأعمال" ؤشرات الفرعية للمؤشر وضع الجزائر في الم): 10(جدول رقم 
  المغــرب  تونــس  الجزائــر  مكونات المؤشر الفرعية

  51  68  131  بدء المشروع
  88  96  108  التعامل مع التراخيص

  165  113  118  توظيف العاملين
  102  66  156  تسجيل الملكية

  135  97  115  الحصول على القروض
  158  147  64  حماية المستثمرين
  132 148  157  دفع الضرائب

  67  28  114  التجارة عبر الحدود
  114  80  117  تنفيذ العقود

  60  30  45  إغلاق المشروع
  gwww,worldbank,or،2008البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال : المصدر

  

  %النسبتطور القروض حسب القطاع القانوني ب) 11(جدول رقم 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

 50.39 56.02 57.4 56.5 68.7 70.6 80.0 80.0 القطاع العمومي
 49.90 43.97 42.6 43.5 31.3 29.4 19.2 19.0 القطاع الخاص

 PIB % 6.09 6.08 7.11 7.93 12.14 11.17 11.02 11.73/القطاع الخاص قروض 
  2000/2004/2005ئر إحصائيات بنك الجزا :المصدر

  

  

  :قائمة المراجع
 

, عية في بلدان عربية دراسة في عجز الموازنة و أثارها الاقتصادية و الاجتما–الحكومة و الفقراء و الإنفاق العام ,عبد الرزاق الفارس  - 1
  36-33ص ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة الثانية 

2
غير (أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ,- دراسة مقارنة–اثر حجم وكفاءة الدولة على النمو الاقتصادي ,نيفين محمد طريح  - 

  .84ص 2005جمهورية مصر العربية ,جامعة حلوان )منشورة 
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الآثار المالية و الاجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية و الاجتماعية  الصندوق العربي للإنماء  ,عدي قصيور /د - 3
  101الاقتصادي و الاجتماعي ص

،  31لتخطيط بالكويت ، العدد على عبد القادر على ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ، سلسلة جسر التنمية ، المعهد العربي ل -4
 .5، ص  2004يوليو 

   أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية 1997-1975محددات الاستثمار في مصر في الفترة :محمد سعيد بسيوني الجوراني   -5
  163-74ص  ص2002جامعة قناة السويس جمهورية مصر العربية  ,غير منشورة 

رسالة ماجستير غير  2001-1974رة عدم التأكد و ثأتيرها على الاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة ظاه, مريم احمد محمد فؤاد- 
  84-72ص  ص 2004منشورة جامعة القاهرة 

  26-20ص 2000يونيو , 51العدد مجلة التعاون ,محددات الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية , فريد بشير طاهر/د- 
  20 نفس المرجع السابق ص, طاهرفريد بشير /د - 6
    142نفس المرجع السابق ص, بسيوني الجورانيمحمد سعيد  - 7
  21نفس المرجع السابق ص, العربية السعوديةمحددات الاستثمار الخاص في المملكة , فريد بشير طاهر - 8

-82قتصادي في مصر و أثرها على نشاط البنوك فعالية السياسة النقدية المستخدمة في الإصلاح الإ"محمود علي إبراهيم القصاص،  9-
   31، ص1995، كلية التجارة، جامعة عين شمس ،، رسالة ماجستير غير منشورة"1992

محمد نظير محمد بسيوني، دور السياسة الاقتصادية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسة على قطاع الصناعة في مصر في  - 10
  .317، ص1986، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه غير منشورة، "قتصاديضوء سياسة الانفتاح الا

  . http://www.arab-api.org/conf_0309/p31.pd f السابقنفس المرجع , دور المرأة في نمو القطاع الخاص:رندة بدير - 11
  .رجع السابق نفس الم - 12
القطاع الخاص في "المؤتمر الدولي حول,معدل الاستثمار الخاص بالجزائر دراسة تطبيقية: شيبي عبد الرحيم و شكوري محمد- 13

  http://www.arab-api.org/conf_0309/p23.pdf 2009المعهد العربي للتخطيط بالكويت   "تقييم واستشراف:التنمية 
  .68ص 2005ديسمبر ,التحديات ات و الانجاز :اقتصاديات التحول خلال خمسة عشر عاما ,القرار اتخاذ دعم مركز المعلومات و 14-
  .79، مرجع سابق، ص 2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية   - 15
  90، مرجع سابق، ص2003ية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العرب - 16
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم ,- حالة الجزائر–برامج الإصلاح الهيكلي وأزمة التحولات في الاقتصاديات الانتقالية , صديقي مليكة - 17

  .198ص 2007الاقتصادية جامعة الجزائر 
رسالة ماجستير غير منشورة ) المغرب -تونس-الجزائر( ب العربيالحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغر , ساعد بوراوي-  18

  .163ص, 2008جامعة باتنة 
  www, worldbank, org/ doingbusiness 2007قاعدة بيانات البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال - 19

20- World Bank, pilot Algeria In vestment Climate Assessment, June 2003in http://siteresource, 
worldbank,org/ INTPSD/Resources/336195-1092412588748/Algeria-ICA-3pdf.   
21 - CNES La configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au développement 
économique,24emesession plénière, p.p60-64 .  

  www.transparency.org/publicayion/gcr     8-5ص. 2007 مؤشر مدركات الفساد لسنة.ة الشفافية الدولية منظم -  22
23 - World Bank, pilot Algeria In vestment Climate Assessment, op, cit, p24 
24  - www. Worldbank. Org/ documents/ papers links/ Informel Economy pdf. 


